
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد:  047/19

قرار رقم: 97/19 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 26.16 المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم وفي
مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، المحال علیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بأمانتھا العامة فـي 16 أغسطس 2019، وذلك

من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبعد اطلاعھا على مذكرتي ملاحظات السید رئیس الحكومة وبعض السادة الأعضاء بمجلس النواب، المسجلتین بالأمانة العامة المذكورة بتاریخ
29 و30 أغسطس 2019؛ 

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)، لاسیما المادة 25 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

أولا – فیما یتعلق بالاختصاص: 

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة، على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛  

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظیمي رقم 26.16 المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي
للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، المحال إلى المحكمة الدستوریة، اتخذ في شكل قانون

تنظیمي، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 26 سبتمبر2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقیة
لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 30 سبتمبر 2016، ولم یشرع في التداول فیھ من قبل ھذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى

مكتبھ، ووافق علیھ، في قراءة أولى، بالإجماع، في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 10 یونیو 2019، وبعد ذلك تداول فیھ مجلس المستشارین، وأدخل
تعدیلات على بعض مواده، ووافق علیھ بالأغلبیة، في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 23 یولیو 2019، ثم صادق علیھ مجلس النواب نھائیا، في

قراءة ثانیة، بإجماع أعضائھ الحاضرین، في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 26 یولیو 2019؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون شكل تقدیم القانون التنظیمي رقم 26.16 المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا في
مجال التعلیم وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وإجراءات إعداده والتداول فیھ والتصویت علیھ، مطابقا لأحكام الفصلین 84 و85 من

الدستور؛ 

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 26.16 المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم وفي مجالات
الحیاة العامة ذات الأولویة، المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، یتكون من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب، یتضمن الباب الأول منھا

أحكاما عامة (المادتان الأولى والثانیة)، ویتعلق الباب الثاني بإدماج الأمازیغیة في مجال التعلیم (المواد 3-8)، والثالث بإدماج الأمازیغیة في مجال
التشریع والتنظیم والعمل البرلماني (المواد 9-11)، والرابع بإدماج الأمازیغیة في مجال الإعلام والاتصال (المواد 12-17)، والخامس بإدماج

الأمازیغیة في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني (المواد 18-20)، والسادس باستعمال الأمازیغیة بالإدارات وسائر المرافق العمومیة
(المواد21-26)، والسابع بإدماج الأمازیغیة في الفضاءات العمومیة (المواد 27-29)، والثامن بإدماج الأمازیغیة في مجال التقاضي (المادة 30)،

والتاسع بمراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وآلیات تتبعھ (المواد 31-34)، والعاشر بأحكام ختامیة (المادة 35)؛ 



وحیث إن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور نصت، على أنھ "یحدد قانون تنظیمي مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات
إدماجھا في مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة"؛ 

وحیث إن الدستور نص في الفقرة المذكورة، على إدماج اللغة الأمازیغیة في مجال التعلیم، وأسند إلى القانون التنظیمي تحدید سائر مجالات الحیاة
العامة الأخرى ذات الأولویة؛ 

وحیث إن تحدید كیفیات إدماج اللغة الأمازیغیة، باعتباره من مشمولات القانون التنظیمي المذكور، طبقا للفقرة المشار إلیھا، یتوقف، في جانب منھ،
على تحدید مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة المعنیة بھذا الإدماج؛  

وحیث إن تحدید مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، یعود إلى السلطة التقدیریة للمشرع، كما یؤول إلیھ ترتیبھا، وملاءمتھا مع التطورات المختلفة،
وتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة في كل مجال منھا، والمفاضلة والترجیح بین البدائل المختلفة، والاختیار، تبعا لذلك، لنوعیة
الأحكام التي یرتئیھا كفیلة بتحقیق الغایة الدستوریة المناطة بالقانون التنظیمي المعروض والمتمثلة في تمكین اللغة الأمازیغیة من "القیام مستقبلا

بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة"؛ 

وحیث إن القانون التنظیمي المعروض، حدد في أبوابھ من الثالث إلى الثامن مجالات التشریع والتنظیم والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال،
والإبداع الثقافي والفني، والاستعمال بالإدارات وسائر المرافق العمومیة، والفضاءات العمومیة، والتقاضي، مجالات حیاة عامة ذات أولویة؛ 

وحیث إنھ، یتبین من مضمون المجالات المشار إلیھا، أنھا ثابتة الصلة بالغایة الدستوریة من القانون التنظیمي المعروض، ومرتبطة بباقي
مشمولات القانون التنظیمي، وأنھا تتیح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظیمي المتعلقة بھا، كفالة الحقوق اللغویة والثقافیة المترتبة عن إقرار الطابع
الرسمي للأمازیغیة، بمناسبة ممارسة الحریات والحقوق المنصوص علیھا في الدستور، لاسیما تلك التي تمت كفالتھا بمقتضى أحكام الفصول 25

و27 و28 و118 و120 من الدستور، أو بمناسبة الولوج إلى المرافق العمومیة التي تنتظم وفقا للأسس المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من
الفصل 154 من الدستور؛

وحیث إنھ، مع اعتبار ما تقدم، فإنھ یبین من فحص مواد القانون التنظیمي المعروض، أن لھا طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور،
باستثناء ما یثیره بعضھا، بخصوص اكتسائھا طابع قانون تنظیمي أو مطابقتھا للدستور، وفق التفسیر الآتي:

في شأن المادة الأولى (الفقرة الأولى): 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة تنص على أنھ "تطبیقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، یحدد ھذا القانون التنظیمي مراحل
تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا

بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة للدولة"؛

وحیث إن المواضیع التي جعلھا الدستور من مشمولات القانون التنظیمي المعروض، ھي تلك التي تھم مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة،
وكیفیات إدماجھا في التعلیم وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة؛ 

وحیث إن مضمون الفقرة الأولى المشار إلیھا، لیس سوى تذكیر بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، إذ لا یتضمن أي مقتضى
یتعلق بمشمولات القانون التنظیمي السابق ذكرھا، مما یجعل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون التنظیمي المعروض لا تكتسي طابع قانون

تنظیمي؛

في شأن المادة الأولى (الفقرتان الثانیة والأخیرة): 

حیث إن الفقرتین الثانیة والأخیرة من المادة الأولى تنصان على أنھ "...یقصد باللغة الأمازیغیة في مدلول ھذا القانون التنظیمي مختلف التعبیرات
اللسانیة الأمازیغیة المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازیغي الصادر عن المؤسسات والھیئات المختصة.

ویعتمد حرف تیفیناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازیغیة"؛

وحیث إن أحكام الفقرتین المذكورتین من المادة الأولى، ترتبط، من حیث موضوعھا، ارتباطا عضویا ووثیقا بمشمولات القانون التنظیمي
المعروض، إذ أن تحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا، وتحقیق الغایة الدستوریة المراد بلوغھا من سن القانون

التنظیمي، یتوقفان، قبلا، على التحدید الإجرائي لمدلول اللغة الأمازیغیة والحرف المعتمد لكتابتھا وقراءتھا؛ 

وحیث إن الفصل الخامس من الدستور نص في فقرتھ الثالثة على أنھ "تعد الأمازیغیة أیضا لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع
المغاربة بدون استثناء"، وأنھا من مقومات الھویة الوطنیة الموحدة، كما جاء في التصدیر؛

وحیث إن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس المذكور، أسندت إلى قانون تنظیمي "تحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا
في مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة"؛    

وحیث إنھ یستفاد، من مبادئ وأحكام الدستور المشار إلیھا، وانسجاما معھا، أن الدستور استعمل، من جھة أولى، عند إقراره بالطابع الرسمي للغة
الأمازیغیة، صیغة المفرد لا الجمع، واعتبر اللغة الأمازیغیة، من جھة ثانیة، رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة بدون استثناء، مما یجعل حق

استعمالھا والتواصل بھا، حقا شخصیا مكفولا للمواطنات وللمواطنین، دون استثناء أو تمییز أو تقیید بمنطقة جغرافیة أو وضع معین، وأرسى، من



جھة ثالثة، مبدأ تساوي اللغتین العربیة والأمازیغیة في طابعھما الرسمي، ومیز، من جھة رابعة، بشكل واضح، بین مستوى من الالتزام یھم اللغة
الأمازیغیة الرسمیة، یتمثل في تفعیل طابعھا الرسمي وإدماجھا في مجال التعلیم وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة وحمایتھا وتنمیتھا، وبین

مستوى ثان من الالتزامات، نص علیھ في الفقرة الخامسة من الفصل الخامس، یتعلق بحمایة اللھجات والتعبیرات الثقافیة المستعملة بالمغرب؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن التنصیص على "اللھجات والتعبیرات الثقافیة المستعملة بالمغرب" والمعنیة بعمل الدولة على حمایتھا، أتى
في الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور غیر مقرون باللغة الأمازیغیة وحدھا؛ 

وحیث إن مدلول اللغة الأمازیغیة المخول لھا طابع الرسمیة، والمعنیة بمجال القانون التنظیمي المعروض، ینصرف إلى اللغة الأمازیغیة المعیاریة
الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تیفیناغ، والمكونة من "المنتوج اللسني والمعجمي الأمازیغي الصادر عن المؤسسات والھیئات المختصة"،
ومن مختلف التعبیرات الأمازیغیة المحلیة، بشكل متوازن ودون إقصاء، والتي لا تتخذ طابع المكونات اللغویة القائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن

اللغة الأمازیغیة الرسمیة، وإنما روافد تساعد على تشكیلھا، على النحو المنصوص علیھ في المادة الثانیة (البند الثالث) من القانون التنظیمي
المعروض؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، فلیس في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الأولى من القانون التنظیمي ما یخالف الدستور؛  

في شأن المادتین 2 (البند الأول) و33:

حیث إن المادتین الثانیة (البند الأول) و33 تنصان، بالتتابع، على أنھ "تعمل الدولة بجمیع الوسائل المتاحة على تعزیز التواصل باللغة الأمازیغیة
وتنمیة استعمالھا في مختلف مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، باعتبارھا لغة رسمیة للدولة ورصیدا مشتركا لجمیع المغاربة بدون استثناء، وذلك

من خلال: - تحدید التوجھات العامة لسیاسة الدولة في مجال تفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة، وحمایتھا وتنمیتھا وإدماجھا، بكیفیة تدریجیة،
في مختلف مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة المحدث بموجب الفصل 5 من الدستور"،
وعلى أنھ "یقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة دعمھ التقني لمختلف المؤسسات والھیئات والسلطات العمومیة المعنیة بتنفیذ أحكام ھذا

القانون التنظیمي، وكذا مساعدتھ اللازمة لتمكینھا من الالتزام بھذه الأحكام، كل واحدة فیما یخصھا، وذلك وفق الكیفیات المحددة بموجب اتفاقیات
بین المجلس والجھة المعنیة"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور أسند، بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل الخامس، إلى قانون تنظیمي تحدید صلاحیات المجلس الوطني للغات والثقافة
المغربیة وكیفیات سیره، فإن تنصیص القانون التنظیمي المعروض على صلاحیات مخولة للمجلس المذكور، یملیھ ارتباط ھذه الصلاحیات عضویا

بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا، وھي مشمولات إلزامیة للقانون التنظیمي موضوع نظر المحكمة الدستوریة؛

وحیث إنھ فضلا عما تقدم، فإن القانون التنظیمي المعروض، تقید، في تحدیده لصلاحیات المجلس الوطني للغة والثقافة المغربیة، بمجال مھمة
المجلس، والمتمثلة على وجھ الخصوص، في حمایة وتنمیة اللغة الأمازیغیة، وراعى ما تستلزمھ الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور،
من تحدید صلاحیات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، بموجب قانون تنظیمي، مما تكون معھ المادتان الثانیة (البند الأول) و33 مطابقتین

للدستور؛

في شأن المادة 3 :

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یعد تعلیم اللغة الأمازیغیة حقا لجمیع المغاربة بدون استثناء"؛   

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الدستور، أن إقرار الأمازیغیة لغة رسمیة للدولة، واعتبارھا رصیدا مشتركا
لجمیع المغاربة دون استثناء، تترتب عنھ حقوق لغویة وثقافیة یتمتع بھا المواطنات والمواطنون دون تمییز، تتمثل على وجھ الخصوص في

استعمال اللغة الأمازیغیة، لغة رسمیة للتواصل بمختلف أشكالھ ووظائفھ وعبر مختلف دعاماتھ، كما یترتب عنھ، التزام على عاتق الدولة، یتمثل في
ضمان تعلیمھا وتعلمھا، تفعیلا لطابعھا الرسمي؛

وحیث إن ارتباط الحقوق اللغویة والثقافیة بسائر الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، یجعل تحقیق الغایة الدستوریة المراد بلوغھا من سن
القانون التنظیمي، والمتمثلة في تمكن الأمازیغیة من القیام بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة، یتوقف، في جانب منھ، على إدماجھا في مجال التعلیم؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغویة والثقافیة المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة، یتوقف على إنفاذ الحق
في تعلیم اللغة الأمازیغیة الرسمیة، بضمان إلزامیتھ؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، فلیس في المادة الثالثة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین 5 و8 (الفقرة الأولى): 

حیث إن المادتین الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى) تنصان، بالتتابع، على أنھ "مراعاة للخصوصیات الجھویة، یمكن اعتماد التعبیرات اللسانیة
الأمازیغیة المتداولة في بعض المناطق بجھات المملكة، إلى جانب اللغة العربیة، لتیسیر تدریس بعض المواد التعلیمیة في سلك التعلیم الأولي

والابتدائي بالمؤسسات التعلیمیة الموجودة بھذه المناطق"، وعلى أنھ "یراعى في إعداد المناھج والبرامج والمقررات الدراسیة الخاصة بتدریس
اللغة الأمازیغیة مختلف التعبیرات اللسانیة الأمازیغیة المتداولة في مختلف مناطق المغرب"؛



وحیث إنھ، یستفاد من ھذه الأحكام، من جھة، أن إمكانیة اعتماد التعبیرات اللسانیة الأمازیغیة المتداولة في بعض المناطق بجھات المملكة، لا
تتجاوز نطاق تیسیر تدریس بعض المواد التعلیمیة في سلك التعلیم الأولي والابتدائي، ومن جھة أخرى، أن اعتبار سائر التعبیرات اللسانیة

الأمازیغیة المتداولة في مختلف مناطق المغرب في إعداد المناھج والبرامج والمقررات الدراسیة الخاصة بتدریس اللغة الأمازیغیة، یتم في إطار
المراعاة، ولا یتعدى نطاق استحضار التعبیرات اللسانیة المذكورة، تحقیقا لھدف تیسیر التعلیم والتعلم، ولا یمس بالطابع الرسمي للغة الأمازیغیة،

مما تكون معھ المادتان الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى)، مع مراعاة ھذا التفسیر، غیر مخالفتین للدستور؛   

في شأن المادة 9: 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تستعمل اللغة الأمازیغیة إلى جانب اللغة العربیة في إطار أشغال الجلسات العمومیة للبرلمان وأجھزتھ، ویجب
توفیر الترجمة الفوریة لھذه الأشغال من اللغة الأمازیغیة وإلیھا. تحدد كیفیات تطبیق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامین الداخلیین لمجلسي

البرلمان"؛ 

وحیث إن القانون التنظیمي یحدد المواضیع التي أدرجھا الدستور في مجالھ المحفوظ، الذي لا یجوز الانتقاص منھ، تحت طائلة الإغفال، أو التوسع
فیھ إلى المیادین التي یختص القانون بالتشریع فیھا، أو المجالات التي أسند الدستور تحدیدھا إلى النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المادة التاسعة المشار إلیھا، أنھا حددت كیفیة إدماج اللغة الأمازیغیة في إطار أشغال الجلسات العمومیة للبرلمان
وأجھزتھ، وأسندت تحدید كیفیات تطبیق ذلك إلى النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان؛ 

وحیث إنھ، لئن كان تحدید كیفیات التطبیق، المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة، یترتب عن إدماج اللغة الأمازیغیة في سائر أشغال البرلمان،
فإن استقلال مجلسي البرلمان بوضع نظامیھما الداخلیین، سواء فیما أسنده الدستور إلیھما، أو في شأن باقي قواعد سیر أشغال أجھزة المجلسین،

یجعل، تخویل تحدید كیفیات تطبیق الأحكام المتعلقة باستعمال اللغة الأمازیغیة في إطار أشغال الجلسات العمومیة للبرلمان وأجھزتھ إلى النظامین
الداخلیین للمجلسین، بالنظر لطبیعة الموضوع، مطابقا للدستور؛

في شأن المادة 13:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تعمل الدولة على تأھیل القنوات التلفزیة والإذاعیة الأمازیغیة العمومیة لتأمین خدمة بث متواصلة ومتنوعة،
تغطي كافة التراب الوطني، مع تیسیر استقبال ھذه القنوات خارج المغرب. كما  تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات
باللغة الأمازیغیة في القنوات التلفزیة والإذاعیة العامة أو الموضوعاتیة في القطاعین العام والخاص بما یتناسب ووضعھا كلغة رسمیة للدولة إلى

جانب اللغة العربیة. وتتولى الھیأة العلیا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابیر الكفیلة بذلك في نطاق اختصاصھا لضمان تطبیق أحكام ھذه
المادة"؛

وحیث إن الاختصاصات المخولة، بمقتضى ھذه المادة إلى الھیأة العلیا للاتصال السمعي البصري، تدخل في صمیم مھمة السھر على احترام
التعددیة اللغویة والثقافیة للمجتمع المغربي التي أوكلھا الدستور إلى الھیأة المذكورة بمقتضى الفصلین 28 (الفقرة الأخیرة) و165 منھ، مما تكون

معھ المادة 13 المشار إلیھا مطابقة للدستور؛  

في شأن المادة 30 (الفقرتان الأولى والثالثة): 

حیث إن ھذه المادة تنص، في فقرتیھا الأولى والثالثة، على أنھ "تكفل الدولة للمتقاضین والشھود الناطقین بالأمازیغیة، الحق في استعمال اللغة
الأمازیغیة والتواصل بھا خلال إجراءات البحث والتحري بما فیھا مرحلة الاستنطاق لدى النیابة العامة، وإجراءات التحقیق وإجراءات الجلسات

بالمحاكم بما فیھا الأبحاث والتحقیقات التكمیلیة والترافع وكذا إجراءات التبلیغ والطعون والتنفیذ"، وعلى أنھ "یحق للمتقاضین، بطلب منھم، سماع
النطق بالأحكام باللغة الأمازیغیة"؛

وحیث إن الدستور، نص في تصدیره على حظر ومكافحة كل أشكال التمییز، بسبب الثقافة أو الانتماء الجھوي أو اللغة، ونص في فصلھ الخامس
على اعتبار اللغة الأمازیغیة رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة بدون استثناء، وأقر في فصلھ التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافیة؛  

وحیث إن عبارة "الناطقین بالأمازیغیة"، الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، قد توحي بدلالات تمییزیة بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء
إلى جھة معینة؛ 

وحیث إن سیاق استعمال عبارة " الناطقین بالأمازیغیة" من قبل المشرع، في معرض كفالة حق استعمال اللغة الأمازیغیة للمتقاضین أو الشھود،
في مجال التقاضي، لا یستھدف تمییز الناطقین بالأمازیغیة عن غیرھم، وإنما تیسیر ممارسة حق الراغبین في استعمال اللغة الأمازیغیة، ضمانا

لحقھم في محاكمة عادلة؛ 

وحیث إن حق استعمال اللغة الأمازیغیة، بصفتھا لغة رسمیة إلى جانب اللغة العربیة، یبقى مكفولا لجمیع المتقاضین والشھود على السواء، دون
استثناء أو تمییز؛     

وحیث إنھ، لئن نصت الفقرة الثالثة من ھذه المادة، على أن إعمال حق المتقاضین في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازیغیة، یتم بطلب منھم، فإن
الطلب المذكور یعني الكفالة التلقائیة، لحق كل متقاض في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازیغیة؛



وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، فلیس في الفقرتین الأولى والثالثة من المادة 30 ما یخالف الدستور؛  

 

لھذه الأسباب:

أولا-  تصرح: 

- بأن المواد 1 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، لیس فیھا ما
یخالف الدستور، مع مراعاة التفسیر المتعلق بھا؛

- بأن باقي أحكام ھذا القانون التنظیمي مطابقة للدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره بالجریدة الرسمیة.

 

           وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 5 من محرم 1441

                                                                                  (5 سبتمبر 2019)
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